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 لدكتور قموح عبد المجید الأعمالالسنة الثانیة اختصاص قانون محاضرات في قانون الاستھلاك 
 

 مـقـدمـة
  :الأفكار العامة

  أو الخدمات  ) Des Produits( یقوم المستھلكین باقتناء حاجاتھم من سلع  منتجات
 ( Des Services )  بربط علاقات مع أشخاص طبیعیین أو معنویین یحترفون بیع ھذه السلع وھذا

 من الطبیعي أن تكون العلاقة في ھذه الحالة غیر متوازیة بین المحترف. أو تقدیم ھذه الخدمات 
 ( Professionnel ) 

لأن الكفاءة المھنیة والمعلومات التي یمتلكھا المحترف وكذلك   ( Consommateur )والمستھلك
  .بعده المالي یجعلونھ في موضع یستطیع إملاء قانونھ على المستھلك

وھذا لا یعني عدم نزاھة ھؤلاء المحترفین ولا یفترض رغبتھم في استغلال ھذه الوضعیة ولكن بطبیعة 
 .ضحایاھمالأمور أن تكون وضعیة ھؤلاء المحترفین متفوقة وتوشك أن تجعل من المستھلكین 

موجودا من القدم ولقد سبق للقانون الرومان والقوانین القدیمة وضع العدید من كان  ھذا،عدم التوازن 
 .التجارمن خدعة وغش ) كانت القوانین القدیمة لا تتحدث عن المستھلك ( القواعد لحمایة المشتري 

قد یجعلنا نعتقد أن المستھلك أصبح ملك یتحكم في  م 20م و 19إن تطور اقتصاد السوق في القرن 
فحریة المنافسة بین المؤسسات التجاریة یجب أن تكون مصدرا لتوفیر السلع : النظام الاقتصادي 

وبالتوازي أصبح مبدأ سلطان الإرادة أساسا للمنظومة . المعروضة وتحسین نوعیتھا وتقلیص ثمنھا 
فكلمة التعاقد تعني إذن  نفسھ،والشخص المتعاقد یلزم  الخاصة،لحھ على كل متعاقد رعایة مصا القانونیة،

 .العدالة
ولذلك لا یبدوا ضروریا حمایة المتعاقدین إلا ببعض القواعد التي تعاقب عن بعض أعمال الغش 

 .الموصوفة
لأنھم  م 19بالمقابل بحمایة واسعة وھذا منذ نھایة القرن  ( Les Salaries ) یتمتعوا الأجیر ون

 .بأنفسھمفھم غیر قادرین على حمایة أنفسھم  الاقتصادي،عتبروا في ھذه الفترة ضحایا النظام ا
من الستینات أصبحت مشكلة مجتمع رغم أن ھذه الفترة تتطابق مع تطور اقتصادي معتبر الذي  ابتدءا

وتتطابق ھذه الفترة كذلك مع نمو حجم . یوفر العدید من السلع والخدمات المعروضة على المستھلكین 
 ق التسوی والإشھار والتقنیات القروض،وتطور  المعقدة،المؤسسات وتكاثر المنتجات والخدمات 

المحترفین یجدون أنفسھم أكثر فأكثر في مركز : من ھنا یتضاعف عدم توازن بین الشركاء الاقتصادیین 
رغم  .ضعفبصفة عامة فإن المستھلكین لا یجدون أنفسھم إلا في مركز . قوة اتجاه المستھلكین 

ن تقنیات الاستفادة مادیا من التطور الاقتصاد فھم یتحولون إلى موضوع تصرف في ید المتخصصی
 .السوق

یعتبر المستھلكون ملوكا وفي نفس الوقت رقیقا لھذا المجتمع الاستھلاكي الذي تتصف بھ البلدان 
فوضعیة جد خطیرة بالنسبة للمستھلكین الذین ینتمون إلى الفئات غیر المحظوظة لسبب  المتطورة،

عدم استقامة المحترفین لذلك یتجلى ضرورة حمایة المستھلكین لیس فقط ضد  .وسنھمفقرھم وجھلھم 
وھذا التعسف خطیر لأنھ ینبثق من النظام الذي  .الاقتصادیةولكن كذلك ضد التعسف في استعمال السلطة 

 ( Marcuse ) قام في أول الأمر الفیلسوف مركیز.العامنعیش فیھ وھو لا یبصر من طرف الرأي 
بتشھیر بخطورة المجتمع الاستھلاكي في الولایات المتحدة   ( Galbraith )وعالم لاقتصاد غال بریاث



  .الأمریكیة
بأن المستھلكین یكونون المجموعة  1962في العام   Kennedy)( S.F اكتشف الرئیس دولة كندي

الاقتصادیة الأكثر أھمیة والتي لا تھتم المجموعة الوطنیة بالإصغاء إلى مطالبتھا ویأمل في وضع تشریع 
مارسة الكاملة للحق في حمایتھم والحق في إعلامھم ، والحق في تقدیم مطالبھم والإصغاء یضمن لھم الم

وبدأ كذلك المستھلكون في الولایات المتحدة الأمریكیة . المنتجاتإلیھا والحق في اختیار بین العدید من 
   meConsuméris˝ Le  ˝في تنظیم أنفسھم في الدفاع عن مصالحھم ھكذا ظھر إلى الوجود مفھوم

المحامي الشاب الذي  RALPH NADER إن قوة التیار الاستھلاكي في أمریكا تكمن في شخصیة
عندما انتقد وبین أن مركباتھا   MotorsGeneral على الشركة العظمى م 1970انتصر في العام 

 .غیر آمنة
المواطن . إن صراع المستھلك مع الممون یتوقف على إبراز خاصیة في الإنسان مھملة إلى حد الآن 

یمكنھ مثلا أن ینخرط  العمومیة،معترف لھ بمجموعة كبیرة من الحقوق والحریات في مواجھة السلطة 
  .أما إذا كان أجیرا ، فھو یتمتع بحق جماعي آخر وھو الانتماء إلى النقابة .یختارهفي أي حزب 

یبقى معزولا في مواجھة المنتجین والموزعین ؟ وخاصة أن تجمع المنتجین أصبح  -كمستھلك  - فلماذا 
ومن جھة ثانیة  المنتجین،فمن جھة أولى نلاحظ قوة وتضامن  .المواجھةحقیقة ملموسة وھكذا تشتد 

وبعد عدة سنوات بدأت البلدان الغربیة بدورھا تشعر بالأخطار التي  .المستھلكینشتت صفوف ضعف وت
شھدت سنوات السبعینات والثمانینات ظھور وتعدد ھیئات الدفاع عن المستھلك  .المستھلكینتھدد 

 .مستھلكالوھكذا ظھرت إلى الوجود ھذه المادة الجدیدة التي تسمى قانون  وحمایتھ،والقواعد القانونیة 
أصبح قانون المستھلك جزء من المنظومة القانونیة في كل البلدان ذات الاقتصاد المتطور ولم تشعر 

  .وھذا التاریخ یعتبر منعرج حاسم في تطورھا السیاسي 1988الجزائر إلا بعد سنة 
قانون رقم  أخذ مكانھ ببطء في اھتمامات المشرع الجزائري مع) الدفاع عن المستھلك ( التطور العالمي 

الذي یتضمن القواعد العامة لحمایة المستھلك و جمیع  1989فیفري  07المؤرخ في  02 -89
 .) مراسیم تنفیذیة وقرارات( النصوص الملحقة 

الغرض  القوانین،أدرجت مواد في مختلف  أعلاه،ونضیف بأن في الجزائر وقبل صدور القانون المذكور 
 العقوبات،بالإضافة إلى نصوص أخرى في قانون  .بالأسعارأھمھا ما كان یتعلق  المستھلك،منھا حمایة 

ولكن النصوص وحدھا لا تكفي لحمایة المستھلك وخاصة أن المجتمع الجزائري یتطور بصورة سریعة 
 .وفوضویة

 :أقسامستشمل ھذه المحاضرة عدة 
  .تعریف المستھلك: ـ القسم الأول 

 .المستھلكتقدیم قانون  :الثانيـ القسم 
 .فرنساحمایة المستھلك في  :الثالثـ القسم 
 .الجزائرحمایة المستھلك في  :الرابعـ القسم 

 القـسـم الأول
 تعریف المستھلك

  :عمـومیـات
بعد ما كانت كل من كلمة الاستھلاك والمستھلك من المصطلحات العلوم الاقتصادیة  ، أصبحت في یومنا 

القانونیة لذلك كان لا بد من إعطاء تعریف قانوني لھما ، لیس فقط لتحدید نطاق تطبیق ھذا من العبارات 
  .القوانین والتي تعود فائدتھا على المستھلكین ، وإنما لتوضیح وفھم فلسفة قانون الاستھلاك

ستھلك ولكن لقد حاول الاجتھاد القضائي والفقھ تعریف الم. لم یأتي القانون الفرنسي بتعریف للمستھلك 
ولقد  .الغموضإلا أنھما لم یوفقا في الإدلاء بتعریف موحد لذلك ولازال مفھوم المستھلك یسوده نوع من 

 الاقتصادي  عرف علماء الاقتصاد الاستھلاك بأنھ المرحلة الأخیرة من التطور والتقدم
وھو یختلف عن الإنتاج والتوزیع اللذین یكونان المراحل الأولى والمتمثلة في جمع وتحویل وتوزیع 

 .فرعھمولقد استند رجال القانون على ھذا التعریف لإعطاء تعریف للمستھلك یتماشى مع . الثروات 



لضیق ویمكننا بعد یجب أولا تعریف المستھلك بمعناه ا المستھلك،لتوضیح مفھوم  الصعوبات،من ھنا تبدأ 
  .المستھلكذلك أن نتساءل إذن عن إمكانیة وجود توسعات للمفھوم 

  .مفھوم المستھلك بمعناه الضیق: الشعب الأولى 
المستھلك ھو الشخص : " لقد تبینا التعریف المقترح من طرف لجنة إثراء قانون الاستھلاك  :أولا 

  الطبیعي أو المعنوي للقانون الخاص الذي یحصل أو یستعمل المنتجات أو الخدمات لأغراض غیر
 مھنیة 

  :وھذا التعریف ینقسم إلى ثلاث عناصر
  .أشخاص یحصلون أو یستعملون :العنصر الأول 

 :المستھلكینح من ھذا العنصر أن ھناك نوعین من یتض
وھم الأشخاص الذین یحصلون على السلع وخدمات بھدف غیر مھني ، وھذه المنتجات  :النوع الأول 

  .والخدمات تعطى لھم من طرف شخص آخر غالبا ما یكون صاحب مھنة
  .الاستھلاكیسمى بعقد ) المھني ( والعقد المبرم بین المستھلك وصاحب المھنة 

أو عقود مقاولة أو عقود تأمین،  منقولات،عندما یبرم عقدا حول عقارات أو  :مثلاوھو ذو طبیعة متغیرة 
القواعد التي تحمي ، تطبق لیس فقط على العقد نفسھ ولكن أیضا على  .الخ....قرضأو إیجار الأشیاء أو 

   Du Contrat ) Préliminaire( Les .أولیاتھ
أما الشخص الذي  الخدمة،أو  المنتجومما تجد الإشارة إلیھ أن المستھلك ھو الشخص الذي یحصل على 

 یقدم لھ ھذا المنتج أو الخدمة فلا یمكن وصفھ بالمستھلك ولو لم یكن مھني
 .وھذا الشخص یطلق علیھ تسمیة المستھلك ُ . یمكن اعتباره كأجنبي بالنسبة لنشاطھ المھني 

طبقا للعقود المتعلقة بھذا التوجیھ ) ُُ  2المادة ( متعلقة بالشروط التعسفیة  1993 أفریل 5وكذلك توجیھ 
 .نعني بالمستھلك كل شخص طبیعي الذي یسعى إلى أغراض لا تدخل في إطار نشاطھ المھني ُ 

 .یبیعھذه التعریفات یمكن أن تطبق على الذي یشتري كما یمكنھا أن تطبق على الذي 
ھناك فئة أخرى من المستھلكین وھم الذین یستعملون السلع والخدمات لأغراض غیر  :الثانيالنوع 
لیس دائما الأمر  .الشخصیةأو الخدمة لیستعملھا لأغراضھ  المنتجفغالبا ما یحصل المستھلك على  .مھنیة

م محل شراء من طرف شخص ما ، یمكن مثلا استعمالھ من قبل أفراد العائلة الذین ھ منتجكذلك ، إن 
بالنسبة للعقد البیع من الغیر ، إن الغیر ھنا ھو أیضا مستھلك في نفس الوقت ، علما بأنھ یكون على 

فالمستھلك یعتبر دائما شخصا  یستعمل،إما أن یحصل أو . الھامش من زاویة حق مرتبط بمفھوم العقد 
ات الأشخاص فالھدف غیر المھني یقتضي وجود احتیاجات خاصة التي ھي أساسا احتیاج .طبیعیا

 .الطبیعیینولھذا السبب فإن فائدة بعض نصوص قانون الاستھلاك تخص فقط الأشخاص  .الطبیعیین
لكن یمكن أن یتخذ بعض الأشخاص المعنویین للقانون الخاص الذین لدیھم نشاط غیر مھني ، صفة 

الجمعیات دون غرض مالي فھؤلاء الأشخاص المعنویین یمكنھم في رأینا أن یتمتعوا  :مثلا. المستھلكین 
 .الطبیعیینبقواعد قانون الاستھلاك التي لا تخص فقط الأشخاص 

  .المنتجات أو الخدمات: العنصر الثاني من التعریف 
اق واسع ویطبق على یوضح أن مفھوم المستھلك لھ نط الخدمات،المنتجات أو  الكلمتین،إن استعمال ھذه 

 :مختلفةحالات 
. ـ یمكن أن تكون المنتجات محل استھلاك مادام أن الحصول علیھا أو استعمالھا یكون لغرض غیر مھني

ذات استعمال  منتجاتفھناك  ).كالغذاء ( فالاستھلاك لا ینحصر على الأشیاء تنتھي من أول استعمال 
تعتبر من الأشیاء ) السكن ( العقارات  المنزلیة وحتىالآلات  كالسیارة، ( DURABLE ) طویل المدى

 .للاستھلاكالقابل 
فمفھوم الخدمة مجھول في القانون المدني وكثیر الاستعمال في . ـ یمتد الاستھلاك أیضا إلى الخدمات 

فبعض  .المنتجاتالقانون الاقتصادي ویشتمل كل الخدمات الممكن تقدیرھا نقدیا خارج عن تورید 
 ،)  NETTOYAGEREPARATION ET( التنظیف مادیة التصلیح،ات طبیعة الخدمات ذ



والبعض الآخر ذات  )ASSURANCE ET CREDIT( القرض مالیة التأمین،والأخرى لھا طبیعیة 
.                                                      القانونیةالاستشارات  الطبي،طبیعیة فكریة أو ذھنیة العلاج 

)SOINS MEDICAUX ET CONSEILS JURIDIQUE ( 
إن صفة الشخص الذي یقدم . فكل ھذه تعد خدمات قابلة لاستھلاك مادام أنھا مقدمة لشخص غیر مھني 

فالمورد قد یكون شخصا طبیعیا مھما كانت مھنتھ . المنتوج أو الخدمة لا تؤثر على تعریف المستھلك 
 .غیرھاحرفیة أو  تجربة،

وقد یكون من القطاع العام أو  ،)المؤسسات العامة  الشركات،( یكون ھذا المورد شخصا معنویا  وقد
قد تكون لھ صفة المھني حسب التعریف الذي نقوم  ( FOURNISSEUR ) عموما المورد .الخاص

وصفة المھني ھي التي تضع المستھلك في حالة ضعف وھذه الآخرة تؤدي إلى قواعد . بھ في ما بعد
أو الخدمة غیر مھني ، وبھذه الصفة یكون فردا  المنتجیمكن في بعض الأحیان أن تكون مورد . مایة الح

 كما یقال 
وھذا یؤدي إلى تخفیف وحتى إلى إزالة قواعد الحمایة و لكن الشخص الذي یكسب أو یستعمل شيء ما 

  .لغرض غیر مھني تبقى لھ صفة المستھلك
 ھدف غیر مھني :التعریفالعنصر الثالث من 

فالمستھلك ھو من یحصل : یعد الھدف الغیر المھني الوارد في تعریف المستھلك ھو المعیار الأساسي 
  . على المنتج أو الخدمة لھدف غیر مھني ، بمعنى آخر لھدف شخصي أو عائلي

 اكتتاب طلب التأمین العلاج، الأغذیة،شراء  :الاستھلاكونذكر بعض الأمثلة عن أعمال 
 USCRIRE UNE ASSURANCE )( SO شراء آلات منزلیة ، شراء سیارة ، إیجار أو بناء ،

                                                                  سكن ، قرض نصیب من النقود لتغطیة النفقات
 ( EMPRUNTER L ARGENT NECESSAIRE POUR CES DEPENSES ) 

وھذا التمییز ھو أساس قانون . معیار التمییز بین المستھلك والمھني والمعیار السابق ذكره ھو 
  .الاستھلاك

  :تـعریـف المھنـي: ثـانیــا 
فالمھني ھو الشخص الذي یعمل لحاجیاتھ المھنیة ، یؤجر محل تجاري ، یشتري سلع لإعادة بیعھا ، 

 ( IL ACQUIERT DU MATERIEL OU DE L´ OUTILLAGE ) یكسب المھمات والآلات
كلمة  .المستھلكینفالھدف العمل ھو الذي یسمح بتصنیف صاحبھ إما بین المھنیین وإما بین . الخ....

فقد  .خدماتمھنة مستعملة في قانون الاستھلاك لتعیین كل نشاط منظم لغرض إنتاج أو توزیع أو أداء 
 .للتاجرالشركة المھمة تعتبر كمھني والأمر كذلك بالنسبة  معنویا،ا أو یكون ھذا المھني شخصا طبیعی

یجب أن .البرید فھو یعتبر في قانون الاستھلاك كمھني :مثل العام،فمفھوم المھنة یتمدد حتى إلى القطاع 
نصنف من بین المھنیین ولیس من بین المستھلكین كل من یشتري سلع ویستعملھا لأغراض مھنیة 

تلك . مثل الشركة التي تشتري آلات لمصانعھا وھذا التصرف یعتبر عملا مھنیا .یبیعھام وحتى ولو ل
فالتمییز  .استھلاكیةالأعمال تندمج في التطور الاقتصادي للإنتاج أو التوزیع وھذه الأعمال لیست أعمال 

فوجود ھذا الفرع من القانون یرجع بصفة عامة  .الاستھلاكبین المھني والمستھلك ھو أساس القانون 
ویعود ھذا إلى خبرتھم التقنیة  للمستھلكین،تكون وضعیة المھنیین متفوقة بالنسبة  :الملاحظةإلى ھذه 

 .المالیةوإلى المعلومات التي یمتلكھا وكذلك إلى قدرتھم 
ویمنح ھذا القانون  .والمھنیینوھدف قانون الاستھلاك ھو إقامة توازن في علاقة المستھلكین 

  . للمستھلكین حقوق كوزن مقابل للامتیازات التي یتمتع بھا المھنیون
ولكن یجب ألا یؤدي بنا ھذا إلى القول بأن المھنیین والمستھلكین یكونون فئتان مختلفتان من المواطنین 

  .»كلنا مستھلكین"  1962عام ( Kennedy ) فجاء على لسان الرئیس كي ندي. 
فالشخص الطبیعي یعتبر مستھلكا في مختلف فترات حیاتھ وإن الشخص فضلا عن ذلك یمارس نشاطا 

  .حینما یشتري التاجر مواد غذائھ یعتبر مستھلكا .مھنیا
 فقانون الاستھلاك یتعلق بوظیفة اقتصادیة ولیس بنوع من الأشخاص 



  .الحالات التي یقل فیھا التمییز بین المھني والمستھلك: ثالثا 
تقرب من جھة إلى مھني ومن جھة أخرى إلى  ( hybride ) یمكن أن یقع شخصا ما في حالة ھجونیة

أما إذا كان  الحمایة،إذا كان الشخص مستھلك فھو یتمتع بقواعد  :تأھیلھنا یجب اختیار . حالة مستھلك 
 : متمیزتینالصعوبة تكون في حالتین  .القواعدمھني فلن یستفید بھذه 

وكیل  :مثلا. لما یحصل شخصا ما على منتج أو خدمة لغرض مزدوج ، مھني وغیر مھني بالمرة  :ـ أولا 
إذن ھنا یجب تطبیق على ھذا  .عائلیةعقاري یشتري سیارة یستعملھا لتنقلاتھ المھنیة ولتنقلات 

  soire )( Le principal l emporte sur l acces الافتراض القاعدة التي یتفوق فیھا الأصل على التابع
  .قلیل جدا

لكنھ یعمل خارج اختصاصھ  المھنیة،ھناك حالة شخص ما یحصل على منتج أو خدمة لاحتیاجاتھ  :ثانیاـ 
ھنا الاجتھاد القضائي غني جدا وھو یعتبر ھذا الشخص كمستھلك وسنجد ھذا المشكل في ما  .المھني
 .یوالي

  .توسیع مفھوم المستھلك :الشعب الثانیة 
فإنھم سوف یستفیدون من القواعد التي تحمي  آخرینلو وسعنا مفھوم المستھلك إلى أشخاص 

 .بمستھلكینوھذا لا یعني أنھم حتما مستھلكین بل یمكننا تشبیھھم  .المستھلك
 :الأشخاصھناك ثلاث أنواع من 

  تخصصھم ، إطارـ المھنیین الخارجیین عن 
  ـ الموفرین الذین یوفرون أموالھم ،

  المستعملین للموافق العامة ،ـ 
  .إن وضعھم تثیر مشاكل مع مفھوم المستھلك

مثلا الفلاح الذي یقوم بالتأمین استغلالھ الزراعي ، وكذلك :  أ ـ المھنیین الخارجین عن إطار تخصصھم
ھ التاجر الذي یركب منبھ ضد السرقة في محلھ ، وكذلك المحامي الذي یشتري جھاز للإعلام الآلي لحاجات

والأشخاص الذین یقومون بھا لا یدخلون في مفھوم الضیق  مھني،كل ھذه الأعمال لھا ھدف . المھنیة 
ولكن كل ھؤلاء یعملون خارج نطاق اختصاصھم وقد یجدون أنفسھم في وضعیة ضعف أمام  .للمستھلك

ونجد أن جزء من الاجتھاد  .المستھلكوھي وضعیة تشبھ وضعیة ) المختص ( متعاقد یھم المھني 
القضائي قد تأثر بھذا فوسع إفادة قواعد قانون الاستھلاك لھؤلاء الأشخاص الذین یعملون خارج 

وجزء آخر من الاجتھاد القضائي ومن الفقھ  .الفكرةاختصاصھم بھدف مھني كما تبنى بعض الفقھاء ھذه 
 :لتالیةایرفضون تماما توسیع مفھوم المستھلك وھذا صحیح للأسباب 

 الحالات،طبعا ھذا حسب . ـ المھني الخارج عن إطار تخصصھ لم یكن فاقد الخبرة تماما كالمستھلك 
وبصفة عامة الشخص الذي یعمل لاحتیاجاتھ المھنیة ھو أكثر فعالیة وحماس من الشخص الذي یعمل 

 .نفسھلاحتیاجاتھ الخاصة إذن الأول أكثر دفاعا عن 
مستھلك یجعل حدود قانون الاستھلاك غیر دقیقة لمعرفة ما إذا كان المھني ـ وكذلك المفھوم الواسع لل

  لكن نتیجة ھذا البحث غیر مضمونة بحالة،یعمل في إطار اختصاصھ أم لا یجب البحث حالة 
بھذا . وفي الحقیقة یجب على المتعاقدین معرفة القانون الذي یطبق علیھم مسبقا ) .أو احتمالیة (

 .الواسعر دقة ویحمل حمایة قانونیة أكبر التي لم نجدھا في مفھوم المفھوم الضیق أكث
مثلا لما یبرم المحامي عقود لاحتیاجاتھ  .تخصصھمـ وأخیرا لو اعتبرنا المھنیین الذین یعملون في إطار 

للعقود لأنھ یعتبر صاحب   juridiques ) pièges( Les الخاصة یمكن أن یتفادى المصائد القانونیة
 غیر المختص/ وبھذه الطریقة یحل الثنائي ذوي الاختصاص . دون احتیاج قواعد الحمایة  خبرة وھذا

  / Profane ) compétent Binôme( المستھلك/ محل الثنائي المھني 
 Professionnel / Consommateur ) . Binôme(  ویصبح الثنائي الأول معیار تطبیق

ولھذا السبب لا یمكن اعتباره بصفة  .دقتھي ولكن یفقد كل ھذا المعیار نظریا یكون مرض .الحمایةقواعد 
 .كمستھلكفإن الشخص الذي یعمل لغرض مھني لا یعتبر  :للمستھلكجدیة اعتمادا على المفھوم الضیق 

 :بملاحظتینولكن ھذا المفھوم الضیق یعدل 



ـ من جھة بعض قواعد قانون الاستھلاك غیر مخصصة للمستھلكین فقل وإنما یمكنھا أن تثار من طرف 
مثل القواعد التي ظھرت مسبقا لمفھوم المستھلك ھذه القواعد الواسعة المجال یحتمل . أشخاص آخرین 

 .كلیاتقلصھا مستقبلا ولا تزول 
وھذه القواعد لا  .ضعفالذین ھم في وضعیة ـ ومن جھة أخرى توجد قواعد خاصة لحمایة المھنیین 

 .الاستھلاكتدخل ضمن قانون 
 :  faisant des actes de placement  épargnants( Les.(أموالھمب ـ المدخرون الذین یوفرون 

 : والمدخرینالاقتصادیون یفرقون بین المستھلكین 
  .حاجیاتھم فوراـ المستھلكون یستعملون سیول تھم النقدیة من أجل إشباع 

 .المستقبلیةیحفظون أموالھم عادة كاحتیاط لحاجیتھم ) الموفرون ( ـ المدخرون 
 : اختیارینلما یملك شخصا ما مبلغ معین لھ نظریا 

  bourse ) ( Les actions en.إما أن یستھلك بشرائھ سیارة ، إما أن یوفر بشرائھ أسھم في البورصة
فیبدو لنا للوھلة الأولى بأنھ یتملص من قانون الاستھلاك، ولكن في الحقیقة إن  الاستھلاك،الادخار عكس 

 .تبدوالأشیاء لا تظھر سھلة كما 
لیسو مھنیین ، ویتعاقدون مع المحترفین وحینھا یبدو أن : فالمستھلكین والمدخرین یشتركون في كونھم 

 )10(لاك القوانین التي تحمي المدخر تشبھ تلك المتعلقة بقانون الاستھ
ورغم . توجد حتى قواعد تحمي دون تمییز كل من ھم غیر مھنیین سواء كانوا مستھلكین أو مدخرین 

ھذه التقربات فإنھ لا یجب حتما أن تشبھ قانونا المدخرین بالمستھلكین والعكس صحیح حیث أنھ وجدت 
  )الموفرین( خرین بعض القواعد وضعت من أجل المستھلكین ولا یمكن ربطھا أو تطبیقھا على المد

  Les Usagers des Services Publics : ج ـ المستفیدین من المرافق العامة
الدولة، الولایة ، البلدیة ، المؤسسات ( نسمي مرفق عام إذا وجد ھناك شخص من القانون العام 

  .الذي یؤمن أو یضمن إشباع في الاحتیاجات ذات المصلحة العامة) العمومیة 
ھل نستطیع اعتبار المستفیدین كمستھلكین ؟ والمرافق  عائلي،الخدمة لصالح شخصي أو  عندما تكون

 .یطبقالعامة كخبراء أو مختصین ؟ أھمیة السؤال ھي معرفة ما إذا كان قانون الاستھلاك یمكن أن 
منذ الحكم : الإجابة على ھذا التساؤل تكون إیجابیة إذا كانت المرافق العامة ذات طابع صناعي أو تجاري 

المرافق العامة المذكورة أعلاه  1921جانفي  22الشھیر الصادر عن محكمة المنازعات الفرنسیة في 
ینتج إذن أن  .تخضع في علاقاتھا مع المستفیدین للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العدلي 

  .المستفیدین غیر المھنیین یعتبرون مستھلكین كزبائن المؤسسة الخاصة
وتكون الإجابة أكثر صعوبة بالنسبة للمرافق العامة الإداریة التي لا تبحث عن الربح بل ھدفھا یبرز في 

تھلاك لم یكن إذا تمسكنا بھذا التصور النظري یمكننا أن نستخلص بأن قانون الاس.العامةتحقیق المنفعة 
ولكن إذا تمعنا في الأمر جیدا نلاحظ أن المستفیدین في وضعیة ضعف أمام سلطة  المجال،لھ دور في ھذا 

توجد ھناك نصوص خاصة بحمایة مس تفیدي  .كالمستھلكینالمرافق العامة وھم بحاجة إلى حمایة 
) الفرنسي ( والمرسوم  07/7819/ 17المرافق العامة ونذكر من بینھا القانون الفرنسي المؤرخ في 

اللذان یتضمنان عدة إجراءات لتحسین العلاقات بین الإدارة والمواطن ونذكر  28/11/1983المؤرخ في 
الذي ینظم العلاقات بین  1988 یولیو سنة 4المؤرخ في  131 -88أیضا المرسوم الجزائري رقم 

  .الإدارة والمواطن
 بإخضاع المرافق العامة الإداریة لقواعد قانون الاستھلاك ؟ھل یمكن توفیر حمایة إضافیة للمستفیدین 

 إن المرافق العامة الإداریة لا تخضع إلى قواعد قانون الاستھلاك حیث أن الخدمة جماعیة ومجانیة
والمستفیدین من ھذه الخدمات  ( Voirie )  :كمرفق العدالة ، الشرطة ومرفق الطرق) بدون مقابل (

یوجد ھناك نوع من المرافق العامة الإداریة التي تقدم خدمات بمبالغ مالیة مثل لكن . لیسوا مستھلكین 
إن المستفیدین غیر المھنیین لھذه المرافق ھم بالتأكید من المستھلكین یمكنھم أن یثیروا  المستشفیات،

  .قواعد قانون الاستھلاك
 .الوطنیةكمرافق التربیة  ویكون الحل أقل تأكیدا أو دقة عندما یتعلق الأمر بمرافق عامة أخرى



 ونستطیع ملاحظة ھذا في القانون الفرنسي وكذا في القانون المعمول بھ في الاتحاد الأوروبي
( Droit Communautaire )  الذي یتجھ إلى توسیع قواعد قانون الاستھلاك إلى مفھوم المرفق

  .العام
  القسم الثاني

  .تقدیم عام لقانون الاستھلاك
ھنا یجب تحدید مضمون ھذا القانون وكشف  .البلدانفي یومنا ھذا یوجد قانون الاستھلاك في كثیر من 

 .الآخرتأسیسھ ووصف طرقھ وھذا دون تفصیل بلد عوض 
  .مضمون قانون الاستھلاك: الشعب الأولى 

 ما ھو قانون الاستھلاك ؟ :أولا 
التحدید ھو غیر ممكن وغیر ضروري لأن الفروع  ھذا الاستھلاك،لا یمكن أن نعطي تحدید دقیق لقانون 

 .ذلكوقانون الاستھلاك لا یستثنى من  مخططة،القانونیة لیست لھا حدود 
إذن لا داعي  .أوسعبعض الفقھاء لھم تصور ضیق للقانون الاستھلاك والبعض الآخر لدیھم تصور 

 .للبحث عن ما ھو على حق أم لا
 :معیارینقلب قانون الاستھلاك یتكون من القواعد التي تھدف في مجملھا إلى 

  .تطبیقھا ینحصر فقط في العلاقات بین المھنیین والمستھلكین أ ـ
 .المستھلكینھدفھا حمایة  ب ـ

لكن من الضرورة أن . وفي مفھومھ الضیق یتوقف قانون الاستھلاك عند ھذه القواعد السالفة الذكر 
 .المادةك تصور واسع لتقدیم ما تجملھ ھذه یكون ھنا

من جھة لكي تنتمي قاعدة ما إلى قانون الاستھلاك لابد أن تنطبق أساسیا على العلاقات بین المھنیین 
 .العلاقاتلیس من الضروري أن تنطبق بالتقصیر على ھذه  .والمستھلكین

الغش  ، es Vices Caches ( La Garantie D(بالتالي النصوص المتعلقة بضمان العیوب الخفیة
  والتدلیس

 ( Les Fraudes et Falsifications )والإشھار الخادع ، Trompeuse ) Publicité( La   لھم نظریا
من جھة  ( Le Code De La Consommation )  .تطبیق عام لكن یمكن إدخالھم في قانون الاستھلاك

لأن العلاقات بین المھنیین والمستھلكین . المستھلكین أخرى من الصعب الالتزام بالقواعد لغایة حمایة 
 ینتج عنھا تطبیق قواعد لا تملك أھدف استھلاك

Qui n´ ont pas un But Consumeriste )  Règles( A L´ Application De  ولكن ھذه قواعد یمكنھا
  ،  ( Les Vices de Consentement )مثل عیوب الرضاء. أن تكون إیجابیة أو سلبیة على المستھلكین 

     Compétence( La واختصاص القضاء ( L´ Enexecution du Contrat ) وعدم تنفیذ العقد
Judiciaire ) ھذه القواعد لا تنتمي إلى قانون الاستھلاك بصفة مبدئیة وإنما ھي مرتبطة بھ بشدة ،.  

أي القواعد التي تطبق على مجموع المنتجات  الاستھلاك،لحد الآن لم نذكر إلا القواعد العامة لقانون 
 .للمستھلكینوالخدمات المقدمة 

 ) كالمنتجات الغذائیة أي :خدمةھناك أیضا قواعد متخصصة لحمایة المستھلكین من أي منتج أو من أي 
)Les Produits Alimentaires ، المنتجات الصیدلیة ) Pharmaceutiques( Les Produits  ، 

 Assurances ) ( Les ، التأمینات ( Logement ) ، السكن( Les Voitures Automobiles ) السیارات
 .الخ.....

لا یمكن دراستھا كلھا في ھذه . ھذه القواعد المتخصصة عدیدة وھي توسع أكثر مجال قانون الاستھلاك 
 .الجزائريولكن القواعد الأساسیة ستطرح وتعالج في قانون الاستھلاك  المحاضرة،

 
  

   



 قانون الاستھلاك یعد قانونا متعدد الفروع: ثانیا 
Du Droit De La Consommation ) Pluridisciplinarité(  

  ما ھي الفروع التي تخص أو یختص بھا قانون الاستھلاك ؟
لأن العلاقات بین المھنیین والمستھلكین تكون محل عقود  الأول،القانون المدني یحض بالاھتمام  أ ـ

بعض نظریات القانون المدني مثل ضمان العیوب الخفیة والالتزام  .الحالاتللقانون الخاص في أغلب 
وتدخل كلھا في مجال أو نطاق قانون  للمستھلكین،بالأمن و الالتزام بالإعلام تحوز على أھمیة خاصة 

 بعض أحكام قانون الاستھلاك وخاصة تلك المتعلقة بالشروط التعسفیةونجد كذلك  .الاستھلاك
 ( Les Clauses Abusives )یمكن ربطھا بالقانون المدني.  

لكن قانون  .المھنیینللقانون التجاري دور مقلص لأن قانون الاستھلاك لا یھتم بالتجار فقط لكن بكل  ب ـ
یمكن ربطھا بقانون الاستھلاك مثلا كتلك المتعلقة ومع ذلك  التجار،الاستھلاك یتضمن أحكاما تخص 

 .كالإشھاربتنظیم الأسالیب التجاریة 
یحوز القانون الجنائي بمكانة ھامة في قانون الاستھلاك وھناك عدة التزامات خاصة تلك التي تلقى  ج ـ

فعلى سبیل المثال  .جزائیةعلى عاتق المھنیین بھدف حمایة المستھلك فإنھ تواكبھا أو تقابلھا عقوبات 
 .جنائیةالغش والتدلیس أو التزویر توصف بأنھا جرائم 

   )Crédit .(والقرض  )Démarche  (ونجد أیضا عقوبات جزائیة في مجال الإشھار والبیع المتنقل
بعض العقوبات الجزائیة  فوجود. للعقوبات الجزائیة دور أكثر وقایة بسبب التھدیدات التي تحتوي علیھا 

تبدو ضروریة وأكیدة لضمان احترام القانون بشرط أن تكون ھذه العقوبات متطابقة مع المصالح 
 .لحمایتھاوالأھداف التي یصبوا القانون 

. لقانون المرافعات دور في قانون الاستھلاك سواء كان في الإجراءات المدنیة أو الإجراءات الجنائیة  د ـ
وفي ھذا الشأن تم تبسیط الإجراءات واستفادات الجمعیات . لأنھ یجب أیضا تسھیل وصول إلى العدالة 

  .بحق التقاضي لحمایة المصلحة الجماعیة للمستھلكین
 :جھتینلإداري في إثراء قانون الاستھلاك من ویساھم القانون ا ھـ ـ

ـ الجھة الأولى ھي من ناحیة أعوان الإدارة وخاصة أعوان مدیریة المنافسة والقمع والغش إذ أن مھمة 
  .الأعوان ھي مراقبة تطبیق النصوص التي تحمي المستھلكین

 ھم مع مستخدمیھمـ ومن الجھة الثانیة فإن بعض المرافق العامة مثل البرید والمستشفیات ل
( Les Usagers )  علاقات تثیر نفس المشاكل بین المھنیین والمستھلكین ویبدوا من خلال ذلك

      لأن فكرة مشتركة تنشط ذلك،والأمر بغیر ) . أو متجانس ( التحلیل أن قانون الاستھلاك غیر منسجم 
 .الاقتصادیینضرورة حمایة المستھلكین من سیطرة شركائھم  :القانونیةمجموع ھذه الفروع ) تحرك( 

 .للقانونوھكذا تزول الحواجز التي تفصل الفروع التقلیدیة 
ولا یجب أیضا اعتبار قانون الاستھلاك كقانون مستقل بذاتھ عن القواعد العامة للقانون المدني والقانون 

فكل ھذه القواعد . قواعد القانون الإداري  وكذا ( Droit Judiciaire ) الجنائي وقانون المرافعات
فقانون الاستھلاك یقدم فقط في المیدان الخاص بھ قواعد خاصة . دائما قابلة للتطبیق ) أو تبقى  ( تظل

  .تتجاوز التقسیمات التقلیدیة للقانون
  .الفروع المجاورة لقانون الاستھلاك: ثالثا 

خرجنا الآن من حدود قانون الاستھلاك نلاحظ بأن عدة مواد تلمسھ من قریب وتتفق معھ في بعض  إذا
 .النقاط

ولكن توجد  ببعض،وھو الشأن بالنسبة لقانون المنافسة الذي یسري على علاقات المؤسسات بعضھا  أ ـ
منع الممارسات التجاریة  :مثل( مجموعة من القواعد التي تعود إلى قانون الاستھلاك وقانون المنافسة 

وعموما تكون لقواعد قانون المنافسة نتائج بالنسبة للمستھلكین وفي المقابل ) . التعسفیة أو العدوانیة 
فیما . المادتین الاستھلاك والمنافسة) جمع ( قواعد قانون الاستھلاك لھا تأثیر على المنافسة ویمكن دمج 

  .یسمى قانون السوق



الذي یخص  ( Le Droit De La Distribution ) ھو قانون التوزیعفرع مجاور آخر  ب ـ
إلا أنھ ھناك بعض التشعبات التي تظھر لكون القواعد  .والاستھلاكالنشاطات التوسطیة بین الإنتاج 

ومع ذلك یبقى ھذا القانون أكثر وصفا ، . الھادفة إلى حمایة المستھلك تشمل في العموم نشاطات التوزیع 
  .في حین أن قانون الاستھلاك یتمیز بطابعھ القائم على الغایة

ویحذران من مخاطر النظام الذي یبحث : لسفة ویخضع قانون الاستھلاك وقانون البیئة إلى نفس الف ج ـ
  . دائما على المردودیة في الإنتاج على حساب المصالح البشریة

فیھدف الأول لحمایة الأشخاص : ومن خلال المضمون نجد أن قانون البیئة یتمیز عن قانون الاستھلاك 
سات التي تزودھم بمنتجات ضد مخاطر محیط ھم الطبیعي فیما یبحث الثاني لحمایتھم ضد تنمیة المؤس

  .فھو في آن واحد مسألة بیئیة واستھلاكیة: ویمكن التقارب بین القانونین مثل تلوث المیاه . وخدمات 
  .أساس قانون الاستھلاك: الشعب الثانیة 

  : تساؤل: أولا 
م 20لأن في نصف القرن  :للقانونلماذا القانون یحمي المستھلكین ؟ یجب أنصار التصور الوضعي 

 المستھلكین شكلوا جماعة ضغط قویة للحصول من الدولة على قوانین ذات الطابع الاستھلاكي
) . Consuméristes( Les Lois  

صحیح إن جمعیات المستھلكین أثروا على المشرع ، . إن ھذه الإجابة غیر خاطئة ، إلا أنھا غیر كافیة 
لذا . فھذا یعود ممكن إلى الاحتیاج العمیق للمجتمع ولكن إذا تشكلت جمعیات المستھلكین واستمع إلیھا 

  .ینبغي البحث في أفق بعیدة عن أساس القواعد الحمایة ، مما یؤدي إلى تقدیر المؤید من الرافض
 .المذھب المؤید لقواعد الحمایة: ثانیا 

 : ملاحظاتإن وجود قانون الاستھلاك یتأسس على ثلاث 
  أمام المھنیین ،ـ المستھلكین ھم في مرتبة ضعف 

 ـ الوظیفة الأساسیة للقانون ھي حمایة الضعیف من القوي ،
  .ـ عجز القانون المدني التقلیدي عن تأمین حمایة المستھلكین

  .بینا الأسباب التي أدت إلى عدم التوازن بین المستھلكین والمھنیین) الأفكار العامة ( فیما سبق  أ ـ
من ذلك أن المستھلك ھو أولا ضحیة للمجتمع الاقتصادي الشيء الذي یستدعي حمایتھ بمختلف  ویظھر

الطرق ولكن ذلك لن یجدي نفعا إذا لم ینظم المستھلكون بأنفسھم دفاعھم الذاتي وذلك یمكن تحقیقھ 
. ا منظماوبالفعل یبدوا أن قواعد الحوار أرسیت والسلطات العمومیة تلعب بینھم دور .تجمعاتبواسطة 

  .والكل یھدف إلى تحویل المستھلك من ضحیة إلى متعامل في المجتمع الاقتصادي
بالنسبة للملاحظة الثانیة نستطیع القول بأن الوظیفة الوحیدة للقانون أو على الأقل الوظیفة الأساسیة  ب ـ

ن دائما ضحیة لأن الحیاة في المجتمع غیر ممكنة لو وجد أشخاص یقعو القوي،ھي حمایة الضعیف من 
 .السلطويللتعسف 

دون الوقوع في المثالیة  السلام،إذا القانون بحمایتھ للضعفاء فھو یھدف إلى تنظیم مجتمع یسوده 
وبما أن الاتفاق قائم حول حمایة  الأخلاق،یمكن القول بأن الفعالیة تلتحق ھنا بالآداب أو . المفرطة

 .المستھلككون ھي نفسھا الأسباب الدافعة لحمایة التجار والصغار فلما لا ت الأجراء، الفلاحین،
  .القانون المدني التقلیدي عاجز عن تأمین ھذه الحمایة ج ـ

نظریة عیوب الرضا  :التعاقديحقیقة توجد حلول في القانون المدني ضد بعض حالات عدم التوازن 
لك الوصول إلیھا لأنھا تفترض لكن ھذه الحلول للقانون المدني لا یمكن للمستھ .البیعونظریة الضمان في 

 .تنفیذهطعون قضائیة فردیة وھذا بعد إبرام العقد وحتى بعد 
وعلى المشرع لكي یضمن توازن العلاقات بین المستھلكین والمھنیین وضع قواعد أكثر فعالیة من قواعد 

إن المصالح غالبا ما تكون صغیرة إذا درسناھا حالة  :جماھیریةإن الاستھلاك ظاھرة  .المدنيالقانون 
 .والزمنیةبحالة ولكن إذا جمعناھا تصبح بالغة الأھمیة من حیث أبعادھا المكانیة 

نحاول مثلا سحب  .المدنيالقواعد الجدیدة یجب أن تكون لھا دور وقائي وجماعي لم توجد في القانون 
 .أو إزالة الشروط التعسفیة قبل إبرام العقود ضرار،الأالمنتجات من السوق قبل تسببھا في إحداث 



  المذھب الرافض لقواعد الحمایة: ثالثا 
تفرض قواعد القانون للاستھلاك ، وعلى وجھ الخصوص الوقائیة منھا وكذا الجماعیة ، ضغوطات على 

لك عند الإفراط ویمكن أن یقدم تعددھا عیوب وذ. المھنیین ، وھكذا تخالف مبدأ حریة التجارة والصناعة 
، ومن المستحسن عدم إعاقة القانون بنصوص متعددة المعرضة للخطر عدم تطبیقھا ، أو تجمید النشاط 

وفضلا عن ذلك فمنح للمستھلكین تصور على أن القانون یحمیھم في كل . الاقتصادي في حالة تطبیقھا 
مایة من شأنھا أن تفعل على وأن أكثر ح للمساعدة،الظروف وبھذا الطریق جعلھم كقاصرین قابلین 

ولا یجب تقلیل ھذه الانتقادات الموجھة لقانون  .المستھلكوناستمرار حالة الضعف التي یوجد فیھا 
الاقتصادیین المھم ھو تعدیل تصرفات ) المتعاملین ( الاستھلاك ، ولإقامة توازن العلاقات بین الشركاء 

یجب على المستھلكین أن یتكفلوا بدفاعھم بأنفسھم ، وھو . المستھلكین أكثر من تعدید القواعد القانونیة 
یجب على القواعد أن تكون فعالة أكثر مما  :التقدیروالأمر یرجع في النھایة إلى  .أمر إعلام وتربیة 

 .ومتعددةتكون قمعیة 
 : ( Methode Du Droit De La Consommation)الاستھلاكطرق قانون  :الثالثةالشعب 

الطرق  إن المشرع یستعمل طرقا متعددة لخلق التوازن في العلاقات بین المھنیین والمستھلكین ، وھذه
  .تقدم بصفة ثنائیة ، وھذه الأخیرة ھي محل اختیار للمشرع وبصفة عامة ھذه الطرق مستعملة بالجمع

ولكن  .عقوباتقانون الاستھلاك أغلبیة نصوصھ آمرة تلقى التزامات على عاتق المھنیین وترتب  :أولا
  .یوجد في قانون الاستھلاك قواعد غیر ملزمة ویوصى المھنیین باحترامھا

لا یوجد مصطلح دقیق باللغة الغربیة لذا نستعمل ( في دول شمال أوربا یفضلون القواعد غیر الملزمة 
 ویفضل القانون الجزائري كالقانون الفرنسي النصوص الآمرة )( Soft Low  .مصطلح إنجلیزي

( Hard Low ) لأنھما لا یصدقان فعلیة القانون الغیر الملزم ،.  
  الإعلام والحمایة :ثانیا 

والقانون یحول : إن إعلام المستھلكین یعني الاعتراف بأنھم قادرین عن الدفاع على مصالحھم بأنفسھم 
حمایة المستھلكین تعني أنھم رغم معرفتھم المسبقة بالإعلام یمكن أن یقعوا ضحیة . لھم الوسائل لذلك 

 )الإساءات( یل مباشرة ھذه التعسفاتولھذا فالقانون یز: التعسف حیث لا یمكنھم تفادي ذلك 
، وإلغاء الشروط التعسفیة أو ) الإعلام ( إلزام الإعلام وتأسیس أجال للتفكیر تعاد إلى الطریقة الأولى 

والاختیار بین ھاتین الطریقتین یرجع إلى ) . الحمایة ( تنظیم مضمون العقد تعود إلى الطریقة الثانیة 
   )Résonnement ( .الاستدلالولیس إلى ) الخبرة ( التجربة 

 
    )Réparation,  Prévention . (الوقایة والتعویض: ثالثا 

الأحكام التي تؤدي إلى سحب المنتجات الخطیرة من : بعض الأحكام تتجنب الضرر للمستھلكین ، مثلا 
الضرر وأحكام أخرى تھدف إلى تعویض . السوق أو إزالة بعض الشروط التعسفیة في أنواع العقود 

  Du Fait Des Responsabilité( La المحقق مثلا في حالة مسئولیة ناشئة عن فعل المنتجات
Produits )  ضروري،والجمع بین الطریقتین  .سابقاأو إلغاء الشروط التعسفیة في العقود المبرمة 

 .التعویضفالوقایة أفضل ولكن لأنھ لا یمكن توقع كل الحالات نجد أن المشرع لا یھمل 
   Moyens Collectifs ) . Individuels,( Moyensوسائل جماعیة فردیة،وسائل  :رابعا

وكل ضحیة لھا  غیره،كل العقود متمیز عن  :الخاصإن الحلول الفردیة تعود إلى تصور تقلیدي للقانون 
مسئولیة ناشئة عن فعل  :مثلاوقانون الاستھلاك یدعم ھذه الحلول الفردیة بالتنظیم  بھا،حقوق خاصة 

   La Garantie Des Vices Caches ).(المنتجات أو بالتحسین ضمان العیوب المخفیة
 .للحمایةولكن الاستھلاك ظاھرة جماھیریة ولھذا فالقوانین المعاصرة أسست حلول جماعیة 

یعني حمایة كل المستھلكین الذین  الأضرار،تجنب مصدر  :جماعیةقواعد الوقایة غالبا ما تكون لھا میزة 
وھناك حلول جماعیة ذات طابع إجرائي مثل الطعون التي ترفعھا جمعیات  .ضحایایمكن أن یقعوا 

 .المستھلكین


